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99392 ‐ العمل كوسيط بين رجال أعمال وشركته بمقابل

السؤال

أعمل ف شركة نفطية كموظف عادي ، وعرض عل بعض رجال الأعمال العمل معهم كوسيط بينهم وبين الشركة .. علما

بأنن لا أعمل ف إدارة المشتريات وليس لدي تأثير لا من قريب ولا من بعيد ف اتخاذ القرارات.. ولن مندوبو المشتريات

للشركات يفرضون عل رجال الأعمال إعطاء نسبة مالية لهم (الرشوة). وللأسف الشديد بأن المندوب للمشتريات هو الذي

يستلم العروض وأحيانا له اللمة ف اتخاذ القرار. ما رأيك ف هذه المعاملة التجارية من الناحية الشرعية بل صراحة. علما

بأنن تركت التقديم ف القروض المصرفية كلها لأنها تتعامل مع الربا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا لم تن تعمل ف إدارة المشتريات ، ولا تأثير لك ف اتخاذ قرار التعامل والشراء ، فلا حرج عليك أن تعمل وسيطاً بين

رجال الأعمال والشركة ؛ لأن الأصل جواز عمل الإنسان سمساراً ( دلالا ) ، بأجرة مقطوعة أو بنسبة مما يباع ويشترى ،

بحسب الاتفاق .

ويشترط لذلك أن تون السلع والمشاريع مما لا محذور فيه شرعا .

وأما من كان عمله هو التفاوض والتعامل مع هؤلاء ، أو له تأثير عل اتخاذ القرار ، فليس له أن يأخذ شيئا من غير جهة عمله ،

لأنه سيتحول قصده إل مصلحة نفسه المادية ، دون النظر إل مصلحة الشركة الت يعمل بها ، وقد روى البخاري (7174)

ومسلم (1832) عن أب حميدٍ الساعدِيِ رض اله عنه قَال : استَعمل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجلا من بن اسدٍ يقَال لَه ابن

ثُم هلَيع َثْناو هدَ المرِ فَحنْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام ، ل دِيهذَا اهو مَذَا له : قَال ا قَدِمفَلَم دَقَةص َلة عاللُّتْبِي

الَّذِي نَفْسلا ؟ و ما دَى لَههيا نْظُرفَي هماو بِيهتِ ايب ف لَسلا جفَه ، ذَا لهذَا لَكَ وه : قُولي تافَي ثُهعنَب لامالْع الا بم ) : قَال

َّتح هدَيي فَعر ثُم رعشَاةً تَي وا ارا خُوةً لَهقَرب وا غَاءر ا لَهيرعانَ بنْ كا هتقَبر َلع لُهمحي ةاميالْق موي بِه اءلا جا ءَبِش تالا ي دِهبِي

راينَا عفْرتَ ابطَيه الا هل بلَّغْت ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليعار : صوت الشاة .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل

. دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر " انته

وينظر جواب السؤال رقم (66146)

واله أعلم .
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